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أمام تحدٍ حقيقي 
بتنفيذ المشاريع 

الإسكانية 
في ظل عجز 

الموازنة 

فهاد: الاتجاه خارج 
المنطقة الحضرية 
يزيد الأعباء المالية 

وهناك مناطق 
داخلية لا تحتاج 
إلى بنى تحتية 

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء سياسة الحكومة واجراءاتها الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين إضافة إلى خطتها الاسكانية في 
السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع.

وعرض وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل خطوات الوزارة في هذا الشأن، وأكد أن عدد الطلبات المقدمة 98ألفا و246 
طلبا، وقامت المؤسسة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنوات الثلاث الأخيرة، كاشفا عن توزيع 9512 وحدة في السنة المالية الحالية 2018/2017.

وأكد أبل أنه  فتح باب التخصيص في مشروع جنوب عبدالله المبارك بعد شهرين، لافتا إلى أن ٩٧ ألف وحدة سكنية إجمالي ما تم توزيعه من شقق وبيوت 
وقسائم منذ عام ١٩٥٦ حتى عام 2013 في المقابل تم توزيع 45 ألف وحدة سكنية منذ 2014 إلى الآن.

وانتقد النواب التوزيعات الوهمية على الورق مطالبين بتخفيف طوابير الانتظار والالتزام بقواعد الميزانية وتحرير الأراضي .. وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة:  سامح عبد الحفيظ  - بدر السهيل

»القضية الإسكانية« .. لا قرارات ولا توصيات
لدينا.

- اتخذنــا الخطوات الرادعة 
لحل هــذه المشــكلة وضمان 
عــدم تكرارهــا، ولا يوجــد 
مقاول يحاول التلاعب معنا إلا 
وسيجد نفسه خارج مشاريع 

المؤسسة.
وهذا الموضوع من المواضيع 
المهمة في أن المؤسسة ستأخذ 

كل الإجراءات الصارمة.
مدير عام المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بدر الوقيان: 
التــي  بالنســبة للمشــاريع 
كانت عليهــا ملاحظات وهي 

5 مشاريع:
الأول 1271 بيتــا والثانــي 

930 بيتا.
في  شمال غرب الصليبخات 

396 بيتا.
إجمالي الوحدات التي كانت 
عليها ملاحظات 4452 وحدة 
ســكنية ما بين بيوت وشقق 
ســكنية وتوقفت مــا بين 31 
مــارس 2010 وآخــر عقد في 

.2012/5/6
شروط المؤسسة التعاقدية 

فيما يخص فترة الصيانة
بعد إنجاز المشروع نتسلم 
المشروع تسلما ابتدائيا ونضع 
ملاحظات وينفذهــا المقاول، 
وبعد ذلك يسلم المواطن مفتاح 
الوحدة الســكنية ويجردون 
الوحــدة  الملاحظــات علــى 
الســكنية وإذا المقــاول انجز 
الملاحظات من قبــل المواطن 
الاســتلام  شــهادة  تصــدر 
الابتدائي وإلا كانت هناك غرامة 

على العقد بالكامل.
وبعــد ذلــك تبــدأ فتــرة 
الصيانة، وهي فترة للأعمال 
المدنية ومدتها سنة والأعمال 

الكهربائية ومدتها سنتان.
والصيانات الطارئة يُعطى 
المقاول 24 ســاعة لإصلاحها 
والصيانات العادية مدتها يوم 

او يومان.
هــذه المــدد التــي تعطى 
للمقاول إذا لم ينجزها ندخل 
عليه مقاول المؤسسة ونضع 
على مقاول المشــروع غرامة 

.%25
والمقاولون الخمسة الذين 
كانوا عليهم ملاحظات نخصم 
10% نقدا على كل مقاول وكان 
إجماليهــم 53 مليــون دينار 
كويتــي نقــدا، وإلــى الآن لم 
تضطر المؤسسة لصرف اي 
من هذه المبالــغ للمقاول ولا 
زالت محجوزة لدى  المؤسسة 

حتى الاستلام النهائي.
وبعد ذلك مرحلة الاستلام 
النهائــي بعد ســنة وتخرج 
لجنة وتجرد الملاحظات كافة 
وملاحظات كل مواطن ويوقع 
على النموذج، وبعد الاستلام 
النهائي هناك الضمان العشري 

خلال 10 سنوات.
الوحدات التي صار عليها 
ملاحظات: هناك 3500 وحدة 
تسلمت نهائيا للأعمال المدنية 
وسوف يتبع نفس الاسلوب 
مــن حيــث صيانــة الأعمال 

الكهربائية.
و80% من البيوت استلموا 
اســتلاما نهائيا ومــا عندهم 

شكاوى.
اتخذت المؤسسة اجراءات 

عدة منها:
1- تشكيل لجنة محايدة في 
2016/3/13 من خارج المؤسسة 
برئاسة معهد الكويت للأبحاث، 
انيط بها تقييم شامل  للوضع 
الانشــائي والمعمــاري لكافة 
الملاحظات في المناطق الثلاث.
اللجنة استعانت بخبراء 
إنشائيين واستغرق عملها 3 

اشهر ونصف.
وأؤكد انه لا يوجد مشاكل 
خرســانية او إنشــائية فــي 
الوحدات الســكنية واللجنة 
اوصت بإزالة الأعمال المعيبة 
وتقرير فرق الصيانة وتكثيف 
طاقم الصيانة وتشكيل فريق 
المقاولــن لمتابعــة  لمتابعــة 
الضمان العشري للخرسانة 
والهيكل الإنشائي، وضرورة 
تطبيــق العقوبات التعاقدية 
على المقاولين وتجزئة الوحدات 
بحيث المقاول لا يرسى عليه 
اكثر من 1300 وحدة سكنية.

وبعد انتهاء اللجنة طبقنا 
توصيات اللجنة بالكامل وتم 
إخطار المقاولين بإزالة الأعمال 
المعيبة سواء من قدم شكوى 
اولا وتمــت إعــادة التنفيــذ، 
والمقاولــون قامــوا بإصلاح 

العيوب.

قرار المجلس البلدي وسيتم 
تخصيصهمــا الــى الرعايــة 
السكنية، وسيكون توزيعها 

خلال السنة المالية الحالية.
- مشــروع مدينــة جنــوب 
صباح الأحمد: مساحتها 6000 
هكتار و30 ألف وحدة سكنية 
وبها 261 ألف نســمة ونسير 
بإجراءات الطرح والتوقيع في 

شهر يونيو بإذن الله.
- مشروع مدينة جنوب سعد 
العبــدالله: أول مدينــة ذكية 
وصديقــة للبيئــة، وينفذها 
الجانب الكوري، وتم توقيع 
عقد التخطيط في 3/4/2017، 
وهــو مــا كان حلمــا، ولكن 
تحول الــى واقع لأن بتوقيع 
هذا العقد أكثــر من 250 الى 
300 مهنــدس يعمــل في هذا 
المشــروع وعقــد التخطيــط 
يدخلنا في مرحلــة التنفيذ، 
وبعد 24 شهرا سيكون جاهزا 
للتنفيذ، وسيكون نقلة نوعية 
بمعيشــة المواطــن الكويتي 

بطريقة مختلفة.
عندنا كل الإمكانات لأفضل 
مستويات المعيشة وهو تحد 
كبير وســوف ترون نتائجه 
مع المراحــل التخطيطية الى 

مرحلة التنفيذ.
- مكونات المدينة الذكية: 
عــرض الوزيــر فيلمــا مــن 
التجربــة الكورية بالنســبة 
للمدن الذكية ومدته 6 دقائق.
الدائري  المدينــة يحدهــا 

السادس والدائري السابع.
وعوائق مدينة جنوب سعد 
العبدالله تحتاج إلى إزالة فقط 
ومجلــس الــوزراء من خلال 
لجنة الخدمات برئاســة هند 
الصبيح ترفــع تقريرا كل 3 
أشهر بإجراءات إزالة العوائق 
مــن المدينة ونحــن وضعنا 
موعــدا نهائيا في بداية 2018 
بأن تكون انتهت كل العوائق.
- مشــروع السكن العمودي 
في صباح الأحمد: 107 عمارات 
و2038 شقة وهو في مرحلة 
التصميم وتم توقيع العقد في 
10/2016 وسيخدم المحتاجين 
بالقانون 2/2015 وهذا المشروع 
ســيبدأ طرحه للتنفيذ خلال 

السنة المالية الحالية.
وأخذنا احتياجات الأسرة.

- مشــروع شــرق تيمــاء: 
خصصت الأرض في 12/2016 
وسيطرح للتنفيذ خلال السنة 
المالية، ويتكون من 500 وحدة 
سكنية ومساحة الوحدة 300 

متر.
- مشروع البيوت منخفضة 
التكاليف: هو مشروع مهم جدا 
لأنه بديل المســاكن الشعبية 
في الصليبية وتيماء وتعديل 
قانــون 36/2015 وبه 10 آلاف 

وحدة لـ 9 آلاف نسمة.
وكل المشــاريع ســتطرح 
للتنفيــذ فــي الســنة المالية 
الحاليــة، وأؤكــد أن القضية 
اهتمــام  محــل  الإســكانية 

الحكومة.
ملاحظات ديوان المحاسبة:
- المؤسســة مســؤولة عــن 
معالجة جميع الملاحظات الى 
آخر بيــت ودوري هو التأكد 

من هذا.
- عقود المؤسسة صارمة جدا 
مع المقاولين وحجزنا أموالهم 

والتصميم، وهي عدة مشاريع:
- جنوب عبدالله المبارك: 
3260 قسيمة تم تسلم أرض 
المشــروع فــي 31/7/2016، 
وهناك عمل يجري ليل نهار 
للانتهاء من المشروع، واليوم 
المخطط جاهز وباقي بعض 
الإجراءات مع الجهات المعنية 
لأخذ الاعتمادات، وســنفتح 
باب التخصيص في شهري 

6 أو 7.
ونشكر وزير النفط، فلولا 
تدخلهم السريع واهتمامهم في 
دعم القضية لتأخر المشروع، 
الجميــع سيســاعدوننا فــي 

الانطلاق بالمشاريع.
- مشروع خيطان الجنوبي 
ق3 و4: بتوجيهات من سمو 
رئيس الوزراء صدر قرار رقم 
109/2017 بتخصيص الأراضي 
لصالــح الرعايــة الســكنية 
وتوزيعهــا علــى أصحــاب 
القســائم  الطلبــات، وعــدد 
1447 في القطعتين وبانتظار 

- مشــروع المطــاع: 28288 
قســيمة، وجــار العمل وفق 
البرنامج الزمني وتم توقيع 
العقــد فــي 30/6/2016 و8 
أذونات  ضــواح، وسنســلم 

البنى في مطلع 2019.
التحتيــة  البنيــة  وعقــد 
الرئيسي ســيأخذ 4 سنوات 
وهي الطرق الرئيسية وتاريخ 
طرح 4 ضواح و9669 قسيمة 
وستطرح المناقصة في الربع 

الثالث من 2017.
المدينة على مســاحة 100 
كيلــو متــر مربــع، المنطقــة 
السكنية الواحدة تتكون من 
2300 - 2400 قسيمة، ومنطقة 
كيفان بها 1700 قسيمة، وهذا 
المشــروع يعتبــر 18 ضعفــا 

لمنطقة كيفان.
وهناك خدمات متكاملة لهذه 
المدينة بمساحات شاسعة، كما 
ان هناك شركات عالمية تعمل 

على هذه المشاريع.
- المشاريع تحت التخطيط 

قســيمة   2426 الوفــرة  ـ 
الســكان  600 متــر وعــدد 
21 ألف نســمة تم توزيعها 
علــى المخطط فــي 2015/4 
والتوزيــع الفعلي 2016/10 
وباشــر المواطنون في بناء 
قسائمهم هذا مع التزامن مع 

البنية التحتية.
ـ الصباحية  133 قسيمة وتم 
تســليم المشــروع والتوزيع 

الفعلي للقسائم في 2014.
٭ المشاريع تحت التنفيذ:

- مشــروع السكن العمودي 
فــي مدينة جابر الأحمد: عدد 
العمــارات 128 و640 وحــدة 
سكنية تم تسليم أمر المباشرة 
في يناير 2017 وتاريخ الإنجاز 

التعاقدي في 6/2017.
- مشروع غرب عبدالله المبارك: 
5201 قسيمة وتم التوزيع على 
المخطط في 10/2014 وســيتم 
تسليم المشــروع في نوفمبر 
2019، ونسبة الإنجاز وصلت 

الى %55.

افتتــح رئيــس مجلــس 
الأمة مرزوق الغانم الجلســة 
التكميلية امــس الاربعاء 26 
ابريل عند الســاعة التاسعة 
والنصف بعد ان كان قد رفعها 
لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال 
النصــاب، وتلا الأمــن العام 
اســماء الاعضاء الحاضرين 
والمعتذرين والغائبين بدون 

اذن او اخطار.
٭ مرزوق الغانم: البند التالي

القضية الإسكانية
طلب مناقشــة مقــدم من 
بعــض الاعضــاء فــي شــأن 
مناقشة الاجراءات الحكومية 
الخاصــة بتوفيــر المســاكن 
للمواطنين، إضافة الى خطتها 
الإسكانية في السنوات المقبلة 
والوقــوف علــى مشــاريع 
البنية التحتية لكل المشاريع 
الاسكانية لاستيضاح سياسة 
الحكومــة في شــأنه وتبادل 

الرأي بصدده.
٭ ياســر أبــل وزيــر الدولة 
لشؤون الإســكان: الحكومة 
تولــي هذه القضيــة اهتماما 
كبيرا لتوفير الرعاية الاسكانية 
للمواطنين، هذه القضية هي 
الزاوية وللاســتقرار  حجــر 
الأسري وما يترتب عليه من 
تنمية اجتماعية تنعكس على 

استقرار الوطن.
سأشرح الخطط والخطوات 
للمؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية للوصول الى الهدف 
المشترك، وسنعرض الانجازات 

والمشاكل.
بــكل  تعمــل  الحكومــة 
طاقتهــا إرضــاء لله بهــدف 
تحقيــق أهدافنــا وان كانــت 
هناك ملاحظــات فنحن على 
استعداد لسماعها، هل عملنا 
كامل؟! بالتأكيد لا لأن الكمال 

لله سبحانه وتعالى.
وتضافــر الجهــود بــن 
الحكومة والمجلــس خلال 4 
ســنوات ســاهمت في وضع 
عربة القضية الإسكانية على 
سكة الحل، بتوجيهات سمو 

الأمير وسمو ولي العهد.
الطلبات الاسكانية والخطة 
الحالية المستقبلية والملاحظات 
على بعض الوحدات السكنية 
المســلمة وملاحظات الجهات 

الرقابية.

الطلبات الإسكانية
الطلبــات المقدمــة  عــدد 
98.246 طلبا اسكانيا هذا الرقم 
ثابت ولكن بالنسبة للسنوات 
يتغير، فقانون الاعاقة ممكن 
يأخذ 3 سنوات فيتغير الرقم 

من حيث الاولوية.
أعــداد الطلبات التي تقدم 

في كل سنة:
فــي الســنوات 85 الى الآن 
الطلبات التــي كانت تلغى من 
50 ـ 40% في 1992 اعداد المتقدمين 
6635 و3000 منهم ألغوا طلباتهم 
وهــذا يعنــي ان المواطــن كان 
يســتطيع توفير سكن لنفسه 

من خلال السوق العقاري.
وفي آخر 6 سنوات الطلبات 
لا تذكــر بمعنــى ان الاعتماد 
اليوم كامل على الدولة فيعتمد 
المواطن على الدولة، هذا يؤشر 
الى ضعف السوق العقاري.

توزيعات المؤسسة
من 2014 ـ 2015 الحكومة 
اســتطاعت توزيــع 12 الــف 
وحدة ســكنية في السنوات 
الـ 3 الاخيرة وفي 2017ـ2018 

ستوزع 9512.
المؤسسة تجهز ما يقارب 
من 60 الف وحدة سكنية وهي 
في جنــوب ســعد العبدالله 

وجنوب صباح الاحمد.
وهذه التوزيعات تشــكل 
منذ عام 1956 الى 2013 اجمالي 
ما تم توزيعه من شقق وبيوت 
وقسائم 97.000 وحدة سكنية 

على مدار 60 عاما.
عــدد الوحــدات الموزعــة 
مــن 2014 الى اليــوم اجمالي 
عدد الوحدات 45.748 وحدة 
سكنية يشكل 47% من اجمالي 

التوزيعات التاريخية.
واســتطعنا تحقيــق هذا 
الرقــم فــي القادم مــن الايام 
وهــذه التوزيعات تؤثر على 

فترات الانتظار:
ـ مشــروع المطــاع فتــرة 
الانتظار 3 سنوات ونصف 
ومــن تزوج في 2013 وفتح 
طلب في شهر 4 وتقدم على 

)هاني الشمري( رئيس مجلس الوزراء مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجانبه نائبه عيسى الكندري ود. عادل الدمخي	

قســيمة في المطلاع تســلم 
قسيمة على الورق.

ـ مشروع توسعة الوفرة 600م 
وتم توزيع المخطط في 2014.

ـ الخطة الاسكانية للمشاريع 
الحالية والمستقبلية:

ـ في حوزة المؤسســة العامة 
للرعاية السكنية من أراض:

في السابق كانت الأراضي 
غيــر متوافــرة، ولكــن دور 
صاحب الســمو وأوامره في 
تحريــر الأراضي ســاهم في 
القضية الإســكانية،  إنجــاز 
وأيضا لجهــود اخوانكم في 
المؤسســة، هــذه الأراضــي 
اليوم ليست سهلة، وستمكن 
الانطــاق  فــي  المؤسســة 

بالمشاريع.
التــي  الســكنية  القســائم  ـ 
تم الانتهــاء منهــا ابوحليفة 

والوفرة والصباحية.
ـ أبوحليفة 171 قسيمة توزيعها 
على المخطط والتوزيع الفعلي 
في 2015 وباشروا في البناء.

فيصل الكندري

د. عبدالكريم الكندري 

خالد العتيبي

طلال الجلال

عبدالله فهادهند الصبيح وحديث مع صفاء الهاشم
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المواطنــن فتــرات انتظارهم 
كانت طويلة وأسرهم وعيالهم 
كبــروا، فالبيــت او الوحــدة 
الســكنية عبارة عن 4 غرف 
والأسر احتياجاتها اختلفت، 

فهو بحاجة الى توسعة.
والقــرض يعطــى بعد 8 
ســنوات من تســلم الوحدة 
السكنية فهو بالأساس انتظر 
10 سنوات او اكثر فكيف ينطر 

8 سنوات أخرى.
ورأينــا ان هــذا القــرض 
مســتحق ووافقت المؤسسة 
على القرض شــرط ان يكون 
قد مر على الطلب 15 سنة وتم 

إعطاء هذا القرض لهم.

ملاحظات الجهات الرقابية:
ـ المخالفــات المالية عددها 
3 وتمت تسوية واحدة منها 
وتمت إحالة اثنتين الى النيابة.
ـ ملاحظات جهاز المراقبين 
الحاليــة عددهــا 47 ملاحظة 
تم تلافــي 34 ملاحظــة منها، 
ولكن حجم الأعمال يزيد من 
دخول المواطنين والمؤسســة 
تأخذ في عين الاعتبار معالجة 

هذه الملاحظات والمخالفات.
في الختام، أتمنى أن أكون 
قد وفقت في عرض خطوات 
المشــكلة  لحــل  المؤسســة 

الإسكانية.
نؤكــد ضمــان اســتدامة 
الرعايــة الســكنية للأجيال 
القادمــة والأمانــة تفــرض 
عليّ ان أنوه بدور رئيســي 
التشــريعية  الســلطتين 
والتنفيذية وتعاون اللجنة 
الإسكانية البرلمانية وأعضاء 
المجلس والتجمعات الشبابية 
المعنية بالقضية الاسكانية 
وكذلــك الجهــد الكبير الذي 
يبذلــه موظفــو مؤسســة 

ومن الخطأ الاستمرار في 
أخذ 70 ألف من بنك الائتمان 
ويجب أن نفكر في ان يذهب 
المواطن الى البنوك ويجب ان 
نغير القانون بحيث ان تكون 
القروض الاســكانية لا تزيد 
على 2% مثل عمان، والبنوك 

تعطي هذه القروض.
لا توجد حلــول حكومية 
إلا اذا تغيــر النهج والتفكير 
الحقيقــي فــي كيفيــة حــل 
القضيــة الإســكانية وايجاد 

بدائل حقيقية
وهناك شريحة المرأة فما 
الحل الإسكاني لمشاكل المرأة 
الكويتية المطلقــة والأرملة، 
هناك شروط تعجيزية لأخذ 

70 ألف دينار فما الحل؟!
جــزء مــن مســؤوليتنا 
التفكيــر في حلول لمشــاكل 
المواطنــن والمواطنــات لابد 
مــن حــل مشــكلة التعليــم 
والإســكان لرفــع الأعباء عن 
المواطــن، المواطن يعاني من 
التعليم والصحة والإسكان، 
نحــن نضغط علــى المواطن 
ذي الدخل المحدود في عيشه 
الكــريم ونتحمــل الإخفــاق 

الحكومي.
لا نريد حلولا وقتية لحل 
المشكلة، بل تفاقمت المشكلة، 
والاستمرار في نفس السياسة 
نحملكم به المسؤولية، 50 سنة 

لا نستطيع حل المشكلة.
٭ علــي الدقباســي: فــي كل 
استطلاعات الرأي تكون قضية 
السكن هي الرئيسية ولها آثار 
اجتماعية سلبية، وبالنهاية 
المشــكلة مستمرة والكلام لم 
يتغير إلا اذا تغير أسلوب عمل 
الحكومة وإلا فســنكون أمام 

مشكلة مستمرة.
البطء في تســليم السكن 

الرعاية الاسكانية.
٭ صالح عاشور: واضح ان 
هنــاك جهدا كبيــرا يبذل في 
القضيــة الاســكانية يُشــكر 
عليه الوزير، لكن انا كمشرع 
سياسي لا تهمني التفاصيل 
التشــريع  هــو  ومهمتنــا 
والسياســة الاســكانية، فهل 
تغيرت من الســتينيات الى 

الآن؟! أم هي نفسها؟
السياســة الســكانية في 
فترات سابقة ناجحة بتوفير 
اراض مــن المؤسســة او في 
الســوق، هــل الأراضــي الآن 
متوافــرة فــي الســوق؟! لا، 
فالأسعار فلكية، وهل الدولة 
عندها فائض فــي الميزانية؟ 
لا، هناك 8 مليارات اســتدانة 

في السندات.
السياســة الاسكانية غير 
ناجحــة ولــم نضــع حلولا 

حقيقية للأجيال القادمة.
الطلبات في السابق لا تزيد 
على 3000 طلب، اليوم من 8 
آلاف إلى 10 آلاف طلب، والتراكم 
وصل الى 110 آلاف طلب، وهذا 
مؤشر عدم نجاح الحكومة في 
حل القضية الإسكانية هناك 
عجــز فــي الميزانية وحروب 
العــراق وســورية  المنطقــة 
واليمن، وبالتالي صرف معظم 
ميزانيــات دول الخليج على 
التسليح حتى لا تذهب دول 
المنطقــة الى التنمية وتذهب 

فقط الى التسليح.
يجــب أن تفكــر الحكومة 
فــي توفيــر أراض بأســعار 
معقولة ســواء من الحكومة 
او من السوق التجاري، ويجب 
اســتصلاح الأراضي بكميات 
كبيرة فهل نجحنا في توفير 
أراض حتى في حدود 100 ألف 

دينار؟! لا لم ننجح.

ويترتب عليه مشاكل أخرى 
وفترات الانتظار هي المشكلة 
كيف نســرّع وتيــرة العمل، 
نصف الشعب الكويتي يسكن 
بالايجار وهذا فشل حكومي 

ذريع.
الحل أن يتم رصد وتسجيل 
كل الافــكار التي تســاهم في 
الحل، والحل أن يكون هناك 
اســتذكار للتاريخ والمشاكل 
التي مرت به، من يقرأ تجارب 
الــدول يجد الحلــول وكيف 

تعاملت مع هذه الأزمة.
نريــد اســتخدام قاعــدة 
)كل  بونابــرت  نابليــون 
الطــرق تــؤدي الــى رومــا( 
من ضخ الأمــوال في البنوك 
والبنــوك التجاريــة تتعامل 
معها الحكومة حتى لا يفكروا 
بالربحية، والاراضي الفضاء 
القوانــن فيما  تفعل عليهــا 
يخــص احتــكار الأراضــي، 
وتوحيــد الجهــد واتباع كل 

السبل الجديدة.
ولن نتمكن من حل المشكلة 
اذا اتبعنا أسلوبا واحدا لابد من 
تعدد الاساليب لحل المشكلة. 
أما اذا استمررنا بذات الاسلوب 
فسنحصل على نفس النتائج 
وأتمنى أن نتعامل مع القضية 
كأنها قضية الكويت الاولى، 
كل المؤشرات تقول اننا نحن 
أمــام كارثة أتمنى أن نشــهد 
عصرا جديدا في التعامل مع 

المشكلة.
الكنــدري:  ٭ د.عبدالكــريم 
بعدما اســتمعنا الى الشرح، 
ففي الفصل التشريعي السابق 
وزير الاسكان السابق وضع 
شــرحا وقلت له لــن يمديك 
تنجز لأنه اما سوف يدورونك 
أو تســتقيل، والشــرح هــذا 
ممتاز، والعقوبات التي اتخذت 

حصر الأراضــي الفضاء في 
المنطقة الحضرية.

سعد العبدالله وما أدراك 
ما ســعد العبــدالله، هي في 
أسوأ بقعة بيئية في الكويت، 
والشريك الاستراتيجي يريد 
تقليص الوحدات من 24 ألف 
وحــدة ســكنية إلــى 18 ألف 
وحدة سكنية بسبب العوائق 

والعراقيل.
٭ عمر الطبطبائي: هذا العمل 
مجموعة من الشباب وصفوا 
المشكلة والحل للقضية الأولى 
لكل شــاب كويتــي، وعرض 
ڤيديــو لمبــادرة وطنية غير 
مســبوقة تتضمن مشــروع 
مدينة الدرة، لتطوير المخطط 

الهيكلي لدولة الكويت.
وجاء في الڤيديو: تشــير 
آخر دراسة لمؤسسة الرعاية 
السكنية إلى ان عدد الطلبات 
السكانية المتراكمة تجاوز 110 
آلاف طلب اسكاني والمتوقعة 
في عام 2020 ستبلغ 174 ألف 
طلــب والإحصائيــة تبدأ في 

.2013
وفي 2030 ستصل إلى 283 
ألف طلب وفي عام 2040 إلى 

اكثر من 416 ألف طلب.
عدد المنازل الســكنية في 
2013 بلغ 141.85 منزلا سكنيا 
حسب الأرقام المعلنة من قبل 
هيئة المعلومات المدنية وجميع 
المبانــي الأخــرى كالمــدارس 
والمستشفيات 48.143 مبنى، 
إجمالي عدد المباني السكنية 
والخدمية حتــى نهاية 2013 
يبلــغ 189.228 مبنى فقط لا 

غير.
 %74 الســكنية  المبانــي 

والمباني الخدمية %26.
والحــل هــو ولادة مدينة 
ضخمــة لا تقــل عــن ضعف 
مســاحة الكويــت العمرانية 
اليــوم الحــل هــو خفــض 
الاعداد المتراكمة في الطلبات 
الاســكانية ورفــع مســتوى 

معيشة المواطن الكويتي.
نتيجة لتأخر الحل الشامل 
زاد التكــدس بصورة رهيبة 
وتمت الزيادة خلال 16 ســنة 
فقط من 1995 إلى 2011، البيت 
الــذي كانــت تســكنه عائلة 
اصبحت تســكنه من 6 الى 8 

عوائل.
المشاريع المستقبلية وفق  

منظور الرعاية السكنية:
المفترض ان تستوعب 220 

الف وحدة
الصبية 52 ألفا
المطلاع 32 ألفا

وتم تعزيز مكاتب الصيانة 
وتم رفع الموضوع لمؤسســة 
الرعاية السكنية وتم حرمان 
المقاولين من العمل في مشاريع 
المؤسسة لمدة سنة لحين ورود 

تقرير اللجنة.
2- شــكلت لجنة تحقيق 
لمحاســبة المتســببين ســواء 
الرئيســي او  المقــاول  مــن 
مقاول الباطن واللجنة كانت 
الفتوى والتشريع  برئاســة 
ومهامها هو تحديد الجزاءات 
للمتســببين  والعقوبــات 
وباشرت التحقيق واستمرت 
شهرين وطلبت جميع الملفات 
وأسماء الجهاز الفني للمقاول 
والمقاولين الرئيسيين ومقاولي 
الباطن واستدعتهم واطلعت 
على العقوبــات التي طبقتها 
المؤسسة قبل تشكيل اللجنة 
ووجدت ان العقوبات المطبقة 
كانت كافية وتتناسب مع حجم 
الملاحظات وتم استبعاد مدير 
المشــروع ولا يدخل مشاريع 
المؤسسة واســتبعاد خمسة 

مهندسين ومراقبين.
وصدرت عقوبات تأديبية 
من الإنذار الى خصم من الراتب 

من يوم إلى 15 يوما.
وهذه العقوبــات لها اثار 
على الترقيات واستلام زمام 

الوظائف الاشرافية.
وتم حرمان الشــركات في 
هذه المدن لمدة سنة وحرمان 
مقــاول الباطــن فــي  اعمال 
الكهرباء في عقد جابر الاحمد 
لمــدة 3 ســنوات وبدأنــا اخذ 
الإجراءات الوقائية قبل وقوع 
الحدث فشــكل الوزير لجنة 
متابعة المشاريع وتم تشكيل  
5 فرق كل فرقة في كل مشروع 
لعمــل الصيانة الوقائية وتم 
عمل جــولات يوميــة لمدة 8 
ساعات لفحصها من العيوب.
اشــتغلت الفرق من شهر 
ينايــر والمعاينــة مســتمرة 
ملاحظــة   75 ورصــدوا 
واستدعوا المقاولين لإصلاحها 
ويقوم المقاول بإصلاحها وهذا 
العمل  سيســتمر الى انتهاء 

تسليم المشاريع.
وفي حادثــة بيت صباح 
الأحمــد، فهــذا البيــت هناك 
معلق سقط الغطاء الخرساني 
للســقف وكان هدفــه حماية 
الغطــاء  فســقط  الحديــد 
الخرســاني وقــرر مجلــس 
الإدارة إحالة المقاول الى النيابة 
وإيقافه عن جميع مشــاريع 
المؤسسة لحين انتهاء تحقيق 
النيابة. وشكلت لجنة ومازالت 

تحقق في الموضوع.
ســقط الغطاء الخرساني 
يعطــي مؤشــرا بــأن هنــاك 
مشكلة إنشــائية في البيت، 
وتعاقدنا مع مكتب استشاري 
بشــكل مباشر وقام بتشييك 
البيت بالكامــل وبدأ بالصدأ 
الــذي في الحديــد وصل الى 
اي مــدى، وظهــر ان مناطق 
الصدأ كانت محدودة وتم هدم 
الســقف وإعادة تنفيذه مرة 
اخرى وبحديد جديد وتم عمل 
فحوصات ونؤكــد ان البيت 

يتحمل إضافة دور آخر.
٭ ياســر أبــل وزيــر الدولة 
لشــؤون الإســكان: أعطينــا 
قروض التوســعة والترميم 
وهــذا القرض ليس له علاقة 
المقاولــن فما عليهم  بأعمال 
هو عليهم، هنــاك مواطنون 
عددهــم 485 توقيعــا مــن 

د. حمود الخضيرعبدالوهاب البابطين محمد الدلال
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في حق المقاولين ممتازة.
لكن هل نملك المبالغ لهذه 
المشــروعات؟! لدينــا عجــز 
واستنزاف للاحتياطي العام؟! 
هل نملك الميزانية لتنفيذها، 
الحكومة بكل وزاراتها تتحدث 
عن تقليص النفقات حتى ما 
يتعلــق بالبحــوث والامــور 

التقنية؟!
هل هذه المشروعات نملك 
مبالغ تنفيذها؟! أم ســتبقى 

على الاسود؟!
واســتمرار الهــدر والمنح 
وآخرهــا 100 مليون للعراق 

هل في ظل ذلك نستطيع؟!
لــم ينــزل جــدول  لمــاذا 
التوزيعــات 2017/2018 بـ 12 
ألــف وحدة ســكنية والمعلن 
7400 وحــدة؟ ومــا تاريــخ 
فتــح تخصيــص خيطــان؟ 
ومتى توقيع البنية التحتية 
لعبــدالله المبــارك؟ ولماذا لا 
يتم تبديل الناطق الرســمي 
للوزارة؟ وفتح البدل الخارجي 
مــع جميع المناطق لأنه يزيد 
الترابط الاســري، ويريدون 
تخصيص خيطــان في مايو 

أو يونيو.
بــأن  متهمــة  الــوزارة 
التوزيعات الموجودة توزيعات 
ورقية ولا يوجد تخصيص، 
واذا قدمت لك الاسبوع القادم 
طلبي الاسكاني فمتى سأسكن؟
مسألة الارقام والعرض لا 
نثــق فيها أبدا ولا في الارقام 
الحكومية لأن اذا كان هناك رقم 
موجــود نضيف عليه 4 واذا 
كانت هناك سنة نضيف عليها 
4 سنوات وهناك عدم وجود 
ثقة في التطمينات الحكومية.
٭ عبدالله فهاد: الحديث عن 
القضية الإسكانية ذو شجون 
يختلط بالأسى والغصة التي 
تعاني منها الأسرة الكويتية 

التي تنتظر 20 سنة.
طفلــة صغيرة تنشــأ في 
شقة إلى عمر 20 سنة ويأتيها 
نصيبها وتتزوج وتمكث 20 
ســنة أخرى في شــقة هناك 
اختــالات اجتماعيــة تحدث 
نتيجــة عــدم حــل المشــكلة 
الإسكانية ولا يجب ان نحلها 

بعيدا عن هذه المعطيات.
دولــة تطاولــت ومســت 
وهــي  المواطنــن  جيــوب 
عاجزة امام الجشــع الحادث 
في الايجارات وهناك عجز من 
القــرارات عن المخالفات فيما 
يخص العزاب ووجودهم داخل 

العوائل.
مشــكلة  هــي  المشــكلة 
اختــالات رؤى مســتقبلية. 
المخطط الهيكلي للكويت في 
رؤية 2035 المفترض ان يربط 
المناطــق الســكنية بالمناطق 

الحدودية.
وكل الاتجــاه الآن خــارج 
المنطقة الحضرية وهذا معناه 
اننا ســندفع مليارات لتهيئة 

البنية التحتية.
مؤسسة الرعاية السكنية 
هــي اكثر مؤسســة طــاردة 
البشــري، هنــاك  للعنصــر 
بعض المناطق لا تحتاج بنى 
تحتية مثل 1400 قسيمة في 
خيطــان وبها بنيــة تحتية، 
و2500 قســيمة اعلنوا عنها 
في الجهراء لماذا لا يوضع لها 
جدول زمني البيوت المنخفضة 
التكاليــف منذ 7 ســنوات لم 
يتم فيها شيء، وهناك تيماء 
والصليبية، وكانت هناك لجنة  ماجد المطيري

محمد الجبري متوسطا عبدالله فهاد وماجد المطيري

وزير الإسكان: توزيع مشروع خيطان الجنوبي بانتظار قرار »البلدي«

عمر الطبطبائي: 
سنتقدم بطلب 

نيابي موقع من 10 
نواب لعقد جلسة 

خاصة لمراجعة 
المخطط الهيكلي 

للدولة 

الشاهين: نطالب 
مؤسسة الرعاية 
السكنية بتوزيع 

جميع المشروعات 
فور الانتهاء من 

مخططاتها 

الهاشم: المشاريع 
الإسكانية لم تراعِ 

نظام الشرائح 
بين محدودي 

الدخل ومتوسطي 
الدخل 

الصالح: حل القضية 
الإسكانية يحتاج 

إلى ميزانية تتعدى 
30 مليار دينار 

مشروع مدينة الدرة
عــرض النائب عمر الطبطبائي خلال حديثه في جلســة امس 
مبادرة وطنية غير مسبوقة تتضمن مشروع »مدينة الدرة«، لافتا 
الى انها فكرة وعمل نقابة المهندسين وجمعية المهندسين الكويتية.
وعرض الڤيديو بيانات عن المدينة بأنها مدينة مركزية شــاملة 
ومتكاملة تعالج الأوضاع الداخلية التي تمس المواطنين، ومساحتها 
1777 كــم2 وتعادل 219% ضعفا لمســاحة الكويت العامرة ونصف 
مساحتها 877 كم2 وتضم 8 محافظات إدارية تشمل 200 الف مبنى 
سكني والنصف الآخر 900 كم2 لتأمين تغطية الطلبات الاسكانية 
حتى عام 2040. وتقع المدينة في أقصى غرب الكويت على الحدود 

مع السعودية والعراق في منطقتي الشقايا والسالمي.
ومن أهم مزايا المدينة انها تعالج جذريا أزمة الطلبات الاسكانية 
وضبط ســوق العقار وتوفير اراض سكنية جاذبة بهدف معالجة 

تضخم الاسعار.
وتتكون المدينة من مركز رئيسي ومدينة طبية وجامعية وقاعدة 
عسكرية والقصر الاميري ومطار دولي وناد رياضي ومجمع محاكم 
ومنطقة استثمارية ومدينة ألعاب ترفيهية ومدينة اعلامية وقصر 

للضيافة والمؤتمرات ومجمع للوزارات.
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العدساني: وزير 
الإسكان متعاون 
ونطالبه بتشديد 

الرقابة على 
المقاولين 

المويزري: عرض 
الوزير إنشائي 

وقدمت صحيفة 
استجوابه قبل قليل 

حماد: صرف وثيقة 
تملك للكويتيات 

ليستطعن الحصول 
على قرض بنك 

الائتمان

بدر الوقيان: 
إجمالي الوحدات 
التي كانت عليها 
ملاحظات 445 

وحدة في
5 مشاريع إنشائية 
وتم اتخاذ إجراءات 

بشأنها 

ثامر السويطعمر الطبطبائي أمين السر د. عودة الرويعي 

خالد العتيبي وجانب من الحضور في قاعة عبدالله السالم

حمدان العازمي

رياض العدساني

صالح عاشور  سعود الشويعر 

سعدون حماد

مطالب نيابية  بتخفيف طوابير الانتظار وتحرير الأراضي

المدينة تســتحدث طرقا 
ســريعة لربــط المحافظات 
الإداريــة الثمانــي بالمدينــة 
فيكون الطريق من 6 حارات 

وبها خط مترو.
المدن السكنية:

معالجــة جذريــة لأزمــة 
الطلبات الإســكانية طويلة 

المدى.
ضبط سوق العقار بتوفير 
اراض ســكنية جاذبة بهدف 

معالجة تضخم الاسعار.
الاســتقلالية  توافــر 
دون  الدائــم  والاســتقلال 
الحاجة للذهــاب الى مدينة 

الكويت.
زيادة الترابط الاسري.

مركز المدينة:
قيمة مضافة.

مركز رئيسي للمال والأعمال.
عنصر حيــوي لدفع عجلة 

الاقتصاد.
ركيزة اساسية لتوفير فرص 
عمــل فــي القطاعــن العام 

والخاص.
عامل جذب رئيسي لتشجيع 
المواطنــن على الاســتقرار 

خارج المنطقة الحضرية.

الطبيــة والمدينــة  المدينــة 
الجامعية:

تقليل التكلفة التي تتحملها 
الدولة.

تجمع سكاني ضخم يستقطب 
كبار المستثمرين لإنشاء اكبر 
الصروح الطبية والتعليمية.
القطاع الخاص في  إشــراك 

تحقيق التنمية.
المدينة الجامعية:

توفير فرص عمل متنوعة.
القاعدة العسكرية:

توفيــر فرص عمل لعشــرة 
آلاف وظيفة.

القصر الأميري:
ترسيخ قناعة المواطنين بأن 

المدينة غير معزولة.
عوامل جذب رئيسية متنوعة.

رفع مستوى الخدمات.
المطار الدولي:

النادي الرياضي:
فــي كل محافظــة مــن الـ 8 

محافظات
مجمع المحاكم: في كل محافظة 

من الـ 8 محافظات.
المنطقة الاستثمارية:

مدينة الألعاب الترفيهية:
المدينة الإعلامية:

قصر الضيافة والمؤتمرات:
مجمع الوزارات:

٭ عمر الطبطبائي: الكل عمل 
فــي هــذا المشــروع الوطني 
لكن بقيادة نقابة المهندسين 
ودعونــا نعمــل مــع بعض 

وننسى خلافاتنا.
٭ أسامة الشاهين: أشكر عمر 
الطبطبائي وفيصل الكندري 
ورياض العدساني ولكل من 
قــدم هذه الجلســة الخاصة 

وأشكر وزير الإسكان.
نحتاج رأيا فنيا من اهل 
التخصص، ارجو من زملائنا 
فــي  اللجنة الاســكانية ان 

يعطوا تصورهم.
هناك تأخير بعض المناطق 
بحجة الانتقال والتبديل بين 
المناطــق، ويجب ان نضبط 
قيمة الايجارات ويجب على 
المؤسســة تدخل في ســوق 

تقديم الشقق التجارية.
مــن الضــروري تخفيف 
الرعايــة  انتظــار  فتــرات 

السكنية.
الذكية  المدينــة  موضوع 
بجنوب سعد العبدالله فهناك 
تباين بالأرقام فوجئنا برقم 

الـ 30 ألف وهو مرضي ولكن 
سمعنا ان الشريك الكوري لا 

يوافق إلا على 18 الفا.
أدعو للاستفادة من طلاب 
الهندســة  وطالبــات كليــة 
للمساهمة في  هذه المشاريع 
الضخمــة للاحتــكاك مــع 
الخبرات وهــم أبناء وبنات 

الوطن.
الهاشــم: تحيــة  ٭ صفــاء 
لمسؤولي مؤسسات الإسكان 
من الرعاية الســكنية وبنك 
الائتمان، لكن هل تســيرون 
علــى نفــس السياســة منذ 

الستينيات؟
اين البحر في مشاريعكم؟ 
ما شــفت الا تربة وصحراء، 

هل فكرتم سواتر؟
هل هناك مؤشرات للقدرة 
هل تعــرف نظام الشــرائح 
يبين من هم محدودو الدخل 

ومتوسطو الدخل.
الكويتيون سواسية ولا 
يبين عندي مــن مدخوله 12 
ألفا في الســنة او 24 أو 100 
ألف هل كلهم يستوون؟ ليس 
لدينا نظام شــرائح للأســر 

المنهكة ماليا.

نواف الاحمد 52 ألفا
جنوب سعد العبدالله 25 ألفا
جنوب صباح الاحمد 25 ألفا

الخيران 35 ألفا
بإجمالي 220 الفا و255 وحدة 

سكنية.
كويت جديدة بثوب جديد
الطبطبائــي: قدركم  عمر 
اليــوم لا يوجــد نــواب  ان 
يتكسبون اعلاميا، هناك جزء 
ثان سيعرض قريبا، سمعنا 
الــى الوزير ابــل، قدره وقدر 
الوزارة انــه لا توجد الموارد 
اللازمة، لابد من دخول القطاع 
الخاص في الازمة الاسكانية.

من 1956 الى 2013 وزعتوا 
98.859 وحدة سكنية فبالمنطق 
هــل يمديكــم؟ وقــال الوزير 
ان 117 ألفــا ازيلــت طلباتهم 
ويأخذون بــدل إيجارات لأن 
التوزيعات وهميــة، طريقة 

التفكير لابد ان تتغير.
لماذا لا يتم تجميع الاراضي 
في مدينة سكنية واحدة، ولا 

تعطوننا »ابر البنج«.
الحــل بمراجعــة المخطط 
الهيكلــي للدولــة وهذا طلب 
موقع من النواب لعقد جلسة 
خاصــة لمراجعــة المخطــط 

الهيكلي للدولة.
رئيس الجلسة امين السر 

د.عودة الرويعي: 
ترفع الجلسة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة 
رئيــس مجلس الأمة مرزوق 

الغانم الساعة الواحدة.
٭ عمر الطبطبائي: استكمل 
النائب عمر الطبطبائي عرض 
ڤيديو يتضمن مبادرة وطنية 
لتطوير المخطط الهيكلي لدولة 

الكويت.
مشروع مدينة الدرة: مدينة 
مركزيــة شــاملة ومتكاملــة 
تعالج الأوضاع الحالية التي  
تمــس 1777 كم مربع تعادل 
219% ضعف مساحة الكويت، 
نصف مساحتها 877 على 8 
محافظات إدارية تضم 200 
ألف مبنى سكني و900 متر 
مربع لتأمين تغطية الطلبات 
الإسكانية حتى 2040 موقعها 
فــي أقصــى غــرب الكويت 
على الحدود مع الســعودية 
والعراق في الشقايا والسالمي، 
وتبلغ 550 متر مربع ضعف 
مساحة المشاريع الحكومية.

ملاحظة، وكنت على تنسيق 
دائــم مع الوزيــر وهذا الملف 

يثبت كل الأرقام.
سنراقب ونزيد في المراقبة 
وسنواصل مع جميع وزارات 
الدولة وتقرير ديوان المحاسبة 
يقــول ان هنــاك تجــاوزات، 

ونحن بانتظار المزيد.
المادة 50 فصل الســلطات 
الوزيــر  ان  لــو  وتعاونهــا، 
اســتمر بالاخفاقــات لقدمت 
استجوابات، 26/4/2017 مقارنة 
بـ 9/1/2014 هناك فرق كبير، 
والتقارير تصلني أولا بأول.

الاساس هو المصلحة العامة 
وتحقيــق الهــدف الأساســي 

للمواطنين.
- معالجة التوزيعات الورقية، 
يجب تسليط الضوء على هذا 

القرار.
- تشديد الرقابة على المقاولين 

ومعاقبتهم.
- تلافــي جميــع الملاحظات 
الــواردة فــي تقاريــر ديوان 

المحاسبة.
- تخفيف طوابير الانتظار.
- الالتزام بقواعد الميزانية.

- تحرير الاراضي.
- تعــاون جميــع الجهــات 
لتحقيق الرفاهية للمواطنين.
وكنــا مــع تواصــل دائم مع 

الوزير.
٭ شعيب المويزري: سمعنا 
كلاما من مدير عــام الرعاية 
السكنية قال ان البيوت التي 
بها مشاكل هي 600 وسمعنا 
فتقدمــت  إنشــائية  مــواد 
باســتجواب لوزير الإسكان 
مع احترامي لشخصه الكريم.
٭ مــرزوق الغانم: تســلمت 
الاســتجواب  وأنا في مكتبي 

وفق الاجراءات اللائحية.
٭ سعدون حماد: خلال 2014 - 
2017 تم توزيع 45 ألف وحدة 
سكنية، ومنذ الستينيات الى 
2013  تم توزيع 97 ألف وحدة 
سكنية وهذا إنجاز، وبالنسبة 
للخدمات مثل محطات الكهرباء 
هــل حســبتم حســابها؟ هل 
تستغرق إنشاء المحطات مدة 

3 سنوات أم لا؟
يجب ألا تكون هناك أخطاء 
في بيوت التركيب وأيضا حل 
مشــاكل بيــوت التركيب في 
مناطق خيطــان والمواطن لا 
يستطيع عمل توسعة بالنسبة 

لمناطق خيطان والأحمدي.
وهناك بعض المشــاريع 
الجاهزة مثل جنوب عبدالله 
المبــارك بــه 3260 قســيمة 
جاهــزة يفتــرض أن يتــم 

توزيعها حاليا.
بالنسبة لمشروع خيطان 
عدد القسائم به 1447 قسيمة، 
وهذا المشروع كان يطرح لمزاد 
علني وبجهود رئيس الوزراء 
اســتجاب لمطالبنا بتسليمه 

لمؤسسة الرعاية السكنية.
ونطالــب الوزير بتوزيع 
القســائم لأنها جاهزة ونريد 

التاريخ المحدد.
لابد من صرف وثيقة تملك 
للكويتيــات ســواء كانوا في 
البيوت أو شقق بصفة إيجار 
لأنها لا تســتطيع أخذ قرض 
من بنــوك دائمــة لا نميز به 
المواطنة الكويتية والمواطن. 
ويجب حصــر هذه الحالات، 
والوزير مطالب بإصدار هذه 

الوثائق.
٭ مرزوق الغانم: نرفع الجلسة 
الى ٩ مايو المقبل بإذن الله.

لدي ملاحظات كثيرة على 
الأداء اتمنى ان تكون لديكم 
حلــول كثيرة؟ هــل لديكم؟ 
اعطونــا ســكنا ميســر لكل 

مستفيد.
لماذا البنيان رديء؟

الوزير يقول 128 مليون 
دينار هل يعقل ذلك؟ في ظل 

تشطيب ضعيف.
الناحية الجمالية مفقودة 
والمواطن محروم من البحر، 
عيوب في الإنشاءات، هناك 
ملاحظــات فــي مدينة جابر 
الاحمــد، وظهور صدأ حديد 

التسليح.
هناك بطء في الإجراءات 
وعيوب في الوحدات وسوء 
البناء وتم تخصيص اراض 
فــي  1985 من قبــل البلدية 
ولــم يتم اســتغلالها إلا في 

نوفمبر 2011.
٭ خليل الصالــح: طموحنا 
اكبر ممــا نحن فيه، والوزير 
ورث تركة ثقيلة، اتحدى اي 
وزير ان يسوي مثل ما سوى 
الوزيــر ابل، هنــاك خلل في 
بيــوت التركيب، كنت اتمنى 
الاعــان عــن اســم الشــركة 
المسؤولة عن الخلل، القضية 
الإســكانية تحتاج الى طاقة 
نوويــة وميزانيــة حقيقيــة 

تتعدى الـ 30 مليار دينار.
لابد من خطط بديلة لتوفير 
سكن ملائم للمواطنين، راتب 
المواطن يذهب الــى الايجار، 
الخطــط الموجودة، ليســت 
حقيقية، وليس عندنا نظام 

خلق المدن في الكويت.
هناك خطأ في استراتيجيات 
الخطط، أنت الأخ الوزير في 
الواجهة وتتحمل المسؤولية، 
بسبب عدم التطور السريع، 
التقييــم  إعــادة  لابــد مــن 
خبــرات  مــن  والاســتفادة 
الآخرين، المواطن متعطش في 
ديرتــه ذات المدخول النفطي 

الكبير.
هناك مشاكل أسرية ومالية 
ومرورية بسبب عدم وجود 

خطط وجيهة.
الإسكان هي أم المشاكل وأم 

القضايا.
نحن أمام مرحلة حساسة 
في تاريخ الكويت، الشــباب 
واع ولابــد من حل المشــكلة 
الإســكانية لكــي نحل جميع 
القضايــا التــي يعانــي منها 

المواطنون.
لابد أن نعيش في مجتمع 
متكامــل، ان كان هناك نجاح 
سياسي لهذا المشروع الحكومي 
فهذه خطوة لكن الموطن يفتخر 
اذا وصلتم الى مرحلة تسلم 
لسكنه بعد سنتين أو ثلاث.

٭ ريــاض العدســاني: فــي 
وأعلنــت  ذكــرت   9/1/2017
اســتجواب وزيــر الإســكان 
والوزير تعاون في 10/1/2017 
قــال عطنــي كل اللــي عندك 
بتاريــخ 10/1 شــكلت اللجنة 
القضيــة  فــي   10/4 حتــى 
الاســكانية، وتمــت معاقبــة 
المقاولين وجدول زمني إسكاني 

ومعالجة جميع المخالفات.
إجمالــي الملاحظــات 73 
تمت تسوية 18 و14 منها تمت 
تسوية جانب منها و41 لم تتم 

تسويتها.
المخالفات المالية 3 عالجوا 
مخالفة واحدة و2 ذهبت الى 

النيابة العامة.
و47 ملاحظة تم تلافي 34 

خليل الصالح وعبدالرحمن المطوعالفريق الحكومي المعاون لوزير الإسكان ويبدو صلاح المضف وبدر الوقيانمبارك الحجرف وطلال الجلال 
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المساحة العمرانية 
المستغلة لا تزيد 

على 6% فقط من 
إجمالي المساحة 

الكلية للكويت

المواطن يعيش 
أزمات عدة والسلطة 
افتعلت أغلبها ومنها 

أزمة السكن

السلطة التنفيذية لم 
تلتزم بمواد الدستور 

في توفير السكن 
للمواطنين

13.5% نسبة 
المساكن الحكومية 

المتضررة من 
الإجمالي أي 600 

منزل من أصل 4452

لم يتخذ الوزير 
أي عقوبات بحق 
شركات الباطن 

المنفذة للمشاريع 
الإسكانية رغم 

الفضائح والكوارث 
والعيوب 
في البناء

هناك عشوائية في 
قرارات مؤسسة 

الرعاية السكنية فيما 
يخص المشروعات 

الكبرى

قدم النائب شعيب المويزري أمس استجوابا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل مكونا من 4 محاور هي محاباة الوزير المستجوب 
للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق )شمال غرب الصليبخات ـ جابر ـ صباح الأحمد( وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال 
البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات. وجاء المحور الثاني في مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض 

أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني. 
وتعلق المحور الثالث بقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة 

المشروعين فنيا وجغرافيا.  وتعلق المحور الرابع بتضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 2017/4/26 
وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم، وإلى نص الصحيفة:

سلم رئيس المجلس صحيفة استجوابه لوزير الإسكان متضمنة ٤ محاور

المويزري: أبل قام بحماية الشركات المنفذة للمشاريع الإسكانية

بما ان الأســرة هي أساس 
الا  يصلــح  فــا  المجتمــع 
بصلاحهــا، وبمــا ان الدولة 
تصون دعامات المجتمع الذي 
تكون فيه الأسرة هي أساسه، 
وتكفل لها الطمأنينة والأمن، 
فان الأساس الأول الذي يكفل 
طمأنينتهــا وأمنها ويمنحها 
كيانهــا الخاص الــذي تقوي 
فيه أواصرها وتحمي في ظله 
الأمومة والطفل، هو المسكن.
ولقــد نصت المــادة 9 من 

الدستور على ان:
»الأســرة أساس المجتمع، 
قوامها الدين والأخلاق وحب 
الوطن، يحفظ القانون كيانها، 
ويقوي أواصرها، ويحمي في 

ظلها الأمومة والطفولة«.
القضيــة  كانــت  ولمــا 
القضيــة  هــي  الاســكانية 
التي  الأساســية والرئيسية 
تؤرق المواطن الكويتي كونها 
أساس استقراره وأمانه، وبما 
أن هــذه القضية قد أصبحت 
اليوم تشــغل بال كل مواطن 
وأصبحت مصدر هم له، كون 
المسكن هو المكان الذي سينشئ 
فيه أسرته، وهو المكان الذي 
يؤويها فيه، وهو المكان الذي 
سينشئ للمجتمع نشئا صالحا 
متى ما صلحت الأسرة وعاشت 

مستقرة مطمئنة في دارها.
وبمــا أن المواطــن اليــوم 
يعيــش أزمات عــدة افتعلت 
أغلبهــا الســلطة ومنها أزمة 
الســكن وذلك لاشــغاله عن 
مراقبتهــا ومتابعــة أفعالهــا 
وتصرفاتهــا ومــن ثــم يبدأ 
بمحاســبتها علــى كل تلــك 
الأفعــال، فجعلتــه منشــغلا 
بهمومــه ومشــكلاته محاولا 
ايجــاد حلول لهــا، عله يجد 
الاستقرار والطمأنينة اللذين 
مــن المفتــرض أن توفرهمــا 
الدولــة لمواطنيهــا كما نص 
الدســتور فــي  علــى ذلــك 
المادة رقــم 8 »تصون الدولة 
دعامات المجتمع وتكفل الأمن 
والطمأنينــة وتكافؤ الفرص 

للمواطنين«.
وبما ان الكويت دولة قد من 
الله عليها بفضل منه ونعمه 
الخير الكثير، فقد شرع رجال 
القوانين  الســابقون  الكويت 
التي تكفــل للمواطــن الأمن 
والطمأنينة، وتحفظ للأسرة 
كيانها وتقوي أواصرها، فكان 
قانــون رقم 47 لســنة 1993 
والقوانين المعدلة له في شأن 
الرعاية السكنية والذي نص 

في المادة رقم »27« مكررا:
تلتــزم المؤسســة، خلال 
ثلاث سنوات من تاريخ العمل 
بهذه المادة، بالعمل على توفير 
أراض تكفــي لاقامة عدد من 
المدن الســكنية لا يقل عددها 
عن عشر مدن ولا تقل وحداتها 
السكنية عن مائتي ألف قسيمة 
ســكنية »200000 قســيمة« 
دون أن يحســب، من ضمنها 
ما سبق تخصيصه للمؤسسة 
من أراض، دون أن يخل ذلك 
بما تتولى المؤسســة تنفيذه 
من مشروعات سكنية بشكل 

مباشر.
ويقدم وزير الدولة لشؤون 
الاســكان الى كل من مجلس 
الأمة ومجلس الوزراء خلال 
شهري يناير ويوليو من كل 
عام تقريرا عما تم توفيره من 

هذه الأراضي.
وتلتــزم المؤسســة خلال 
ســنة مــن تاريخ تســليمها 

الأراضي اللازمة باقامة المدن 
السكنية بتأســيس شركات 
مساهمة عامة كويتية على أن 
تكون شركة مساهمة كويتية 

لكل مدينة.
كما تلتزم المؤسسة بطرح 
العلنية لتأســيس  المزايــدة 
شركة مساهمة لتنفيذ مدينة 
الخيران السكنية خلال تسعة 
شهور من تاريخ العمل بهذه 
المادة. وطــرح مزايدة علنية 
لتأســيس شــركة مســاهمة 
لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية 
خلال سنة ومن تاريخ العمل 

بهذا الباب وفقا لأحكامه.
وبالرغــم من مــرور أكثر 
مــن 24 عامــا علــى صــدور 
هــذا القانون الا ان الســلطة 
التنفيذيــة المــوكل لها تنفيذ 
وتطبيق القوانــن لم تلتزم 
بتوفير هذه المدن ليس بسبب 
قلة الأراضي الفارغة، حيث ان 
المساحة العمرانية المستغلة لا 
تزيد عن 6% فقط من اجمالي 
المساحة الكلية للكويت، ولا 
لقلــة امكاناتهــا المالية ولكن 
للأسف لرغبتها بجعل المواطن 
يعيش أزمات ترهقه فتشغله 
عــن مراقبة ادائهــا ومتابعة 
أعمالها من جهــة، ومن جهة 
أخــرى لارغــام المواطن على 
اللجوء لحلفاء السلطة لشراء 
أراضيهم الخاصة وعقاراتهم، 
وتأجير عماراتهم وعقاراتهم، 
مما ســيترتب علــى ذلك من 
تحميل هذا المواطن البسيط 
أعبــاء مالية وقــروض تظل 
تشغله وتؤرقه متى ما حلت 

مشكلة السكن لديه!
 لقد كان قانون 47 لسنة 
1993 واضحا في مواده حيث 
حدد فتــرة انتظــار المواطن 
الرعاية السكنية  لاستحقاق 
مدة خمس ســنوات فقط من 
تاريخ تقديمه لطلبه الاسكاني، 
حيث جاء في الباب الثاني من 
قانون )47( لسنة 1993 المادة 

رقم )17(:
»تلتزم المؤسسة بتوفير 
الرعاية السكنية لمستحقيها 
فــي مــدة لا تجــاوز خمــس 
ســنوات من تاريخ تسجيل 
طلــب الحصــول علــى هذه 

الرعاية.
واستثناء من أحكام الفقرة 
السابقة يكون توفير الرعاية 
السكنية للمستحقين المسجلة 
طلباتهم في تاريخ العمل بهذا 
القانــون خلال مدة لا تجاوز 

طبق عليها الحكم العام وحده 
رأى المشرع أن يفرد لها حكما 
خاصا جمع بين الحكم العام 
والحكم الاســتثنائي، بحيث 
يكون من حقهــا أن تفيد من 
الحكم الاستثنائي اذا لم تتميز 
على أفــراده والا طبق عليها 
الحكم العام، فمن سجل طلبه 
من هــذه الفئة خلال النصف 
الأخير من المدة المقررة للفئة 
الثانيــة فيخضــع للحكــم 

الاستثنائي.
وقد حرص المشرع، وهو 
يحدد هذه المواعيد ألا يغلو في 
تحديده لها بإطالتها عن الحد 
المعقول، فيضار المواطن، أو 
بتقصيرها عن هذا الحد، فلا 
تقوى المؤسسة على التنفيذ، 
بأن أســتهدي فــي ذلك بالمدد 
التي ألزم فيها النظام الحالي 
المواطــن الــذي يحصل على 
قسيمة بان يشرع في البناء 
عليها خلال ســنة من تاريخ 
تســلمه لها وأن يتــم البناء 
خلال ثلاث ســنوات من هذا 
التاريخ، والا اعتبر غير جاد 
ومخلا بالشروط التي فرضها 
القانون عليه مما يبرر سحب 
هذه القسيمة منه واعطاءها 
لمستحق آخر يكون أكثر منه 
جدية »وهو الحكم الذي أخذ 

ورقم )27( مكــرر )ه( ورقم 
)27( مكرر )د( وعليه، وبما 
ان الوزير المســتجوب خالف 
كل القوانــن وتنصــل منها، 
وخالف كل التزامات السلطة 
أمــام مواطنيها، ومن منطلق 
تحملنا لمسئوليتنا وأمانتنا 
التــي حملنــا اياهــا الله رب 
العالمين أولا، القائل في محكم 
تنزيله: »انــا عرضنا الأمانة 
والأرض  الســماوات  علــى 
والجبــال فأبــن أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان 
انه كان ظلوما جهولا« الأحزاب 
72، ولمســؤوليتنا وأمانتنــا 
التــي حملنا اياهــا أبناء هذا 
الشــعب الكريم، فإنني أتقدم 
باستجوابي هذا لوزير الدولة 
لشؤون الخدمات ووزير الدولة 
لشؤون الاسكان بصفته وذلك 

في المحاور التالية:

المحور الأول
محاباة الوزير المســتجوب 
للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن 
المنفذين للبيوت الحكومية في 
مناطق »شمال غرب الصليبخات- 
جابر الأحمد- صباح الأحمد« وعدم 
محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة 
في أعمال البناء وتحميل المواطن 
كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات.
الوزير المســتجوب  قــام 
المنفــذة  الشــركات  بحمايــة 
البيوت الحكومية  لمشــاريع 
فــي مناطــق »شــمال غــرب 
الصليبخات – جابر الأحمد – 
صباح الأحمد« وذلك بتحميل 
المواطن كلفة اصلاح الأخطاء 
الجسيمة المكتشــفة في تلك 
البيوت عبــر صرفه قروض 
الترميم لهم والتي من المفترض 
أن تصرف بعد مرور عشــر 
سنوات من استلامهم للمنزل 
لتعديل بيوتهم وفق حاجاتهم 
الجديد والمتغيرات التي ستطرأ 

على أسرهم.
كما قامت المؤسسة العامة 
للرعايــة الســكنية بحمايــة 
الشــركة المنفــذة الرئيســية 
أو تلك التي قامــت بالأعمال 
كمقــاول للباطن بالطلب من 
المواطنين المتضررين والراغبين 
باصــاح منازلهــم بالتوقيع 
علــى تعهــد اســقاط الكفالة 
»الملزمة« على الشركة تجاه 
المواطن، لضمان عدم العودة 
مســتقبلا على الشــركة بأي 
مطالب قانونيــة أولتصليح 
الخلل والأعطال الموجودة في 
تلك المساكن المتضررة والتي 
حددها الوزير بعدد 600 منزل 
من أصل 4452 منزلا حكوميا.
المســاكن  نســبة  ان  أي 
الحكوميــة المتضــررة تبلغ 
13.5% من اجمالي عدد المساكن 
المنفــذة، مــا يعنــي ان هناك 
600 أســرة متضــررة، على 
افتــراض ان متوســط عــدد 
أفراد الأسرة خمسة أفراد فان 
عدد المتضررين 3000 مواطن 
دون الالتفات لاستهانة الوزير 
المستجوب عند عرضه للأرقام!

لقد قام الوزير المستجوب 
بالرد على أسئلة أحد الأعضاء 
عــن الاجــراءات المتخذة من 
قبل المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية تجاه منازل المواطنين 
المتضررة، والاجراءات المتخذة 
ضد الشــركة المنفــذة، فكان 
رد الوزيــر )بناء على القرار 
الوزاري رقم 13 لســنة 2016 
تشــكلت بتاريخ 13 /3/ 2016 
لجنــة محايــدة مــن الجهات 

ثماني سنوات من تاريخ العمل 
به، وبالنسبة الى المستحقين 
الذين تســجل طلباتهم أثناء 
هــذه المدة يتــم توفيرها لهم 
المــدة  خلالهــا أو بمراعــاة 
المنصــوص عليها في الفقرة 

السابقة أيهما أكبر«.
المذكــرة  وقــد جــاء فــي 
التفسيرية لهذا القانون: »وقد 
عالج المشرع حالات الانتظار 
الطويل للرعاية السكنية بأن 
نص في المــادة )17( على أن 
تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية 
السكنية لمستحقيها في مدة 
لا تتجاوز خمس سنوات من 
تاريخ تسجيل طلب الحصول 

على هذه الرعاية.
واستثناء من أحكام الفقرة 
السابقة، يكون توفير الرعاية 
السكنية للمستحقين المسجلة 
طلباتهم في تاريخ العمل بهذا 
القانون خلال مدة لا تتجاوز 
ثماني سنوات من تاريخ العمل 
به، وبالنسبة الى المستحقين 
الذين تســجل طلباتهم أثناء 
هــذه المدة يتــم توفيرها لهم 
المــدة  خلالهــا أو بمراعــاة 
المنصــوص عليها في الفقرة 
السابقة أيهما أكبر وتتناول 
المــادة )17( ثــاث فئــات من 
المســتحقين بحســب تاريخ 

تسجيل طلباتهم.

الفئة الأولى:
وتختــص بالحكــم العام 
وتضــم كل مــن يســتوفي 
شــروط الرعايــة الســكنية 
مســتقبلا، وتلتزم الحكومة 
بتوفير الرعاية الســكنية له 
خلال خمس سنوات من تاريخ 

تسجيل طلبه.

الفئة الثانية:
وتختص بحكم استثنائي 
يواجــه الأعــداد الكبيرة من 
الرعايــة  المنتظريــن لهــذه 
السكنية والمسجلة طلباتهم 
في تاريخ العمل بهذا القانون، 
وتلتــزم الحكومــة بتوفيــر 
الرعاية الســكنية لهم خلال 
مدة لا تتجاوز ثماني سنوات 
من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفئة الثالثة:
وهــي الفئــة التــي تقوم 
بتســجيل طلباتها خلال مدة 
تصفية الطلبات الحالية للفئة 
الثانيــة وحتى لا تمتاز على 
طلبات الانتظــار القديمة اذا 

به المشرع أيضا في المادة 23«.
الا انه وللأســف لم تلتزم 
السلطة بالقوانين الموضوعة 
والمشرعة ولم تلتزم بتعهداتها 
وخالفتها متعمدة للأســباب 

السابق ذكرها.
ورغم عدم تحمل السلطة 
القوانين  لمسئولياتها بتنفيذ 
المقرة والمشــرعة ســابقا، الا 
اننا اليوم بتنا نسمع أحاديث 
صحفية واعلامية من المسئول 
عن حل هذه القضية والمعني 
الوزير المستجوب  بها، وهو 
يتنصل بها من التزام الحكومة 
بتطبيق القوانين المقرة حيث 
صرح في ندوة أقيمت بتاريخ 
5 فبراير 2017 )لا توجد دولة 
في العالم مسؤولة عن توفير 
وبناء المساكن لكل مواطنيها 
ولا يمكن استدامة هذا الأمر( 
قبل أن يستدرك لاحقا وبعدها 
بأيام ويعدل تصريحه ليضيف 
)دون مشاركة القطاع الخاص( 
رغم ان قانون 47 لسنة 1993 
والقانون المعدل عليه رقم 50 
لســنة 2010 أعطى له حرية 
انشاء شركات مساهمة للقيام 
بهذه الأعمال كما نصت المواد 
رقــم 27 مكــرر ورقــم )27( 
مكــرر )أ( ورقــم )27( مكرر 
)ب( ورقــم )27( مكرر )ج( 

المختصة بالدولة بهدف تقييم 
الوضع الانشائي والمعماري 
بوحــدات الرعاية الســكنية 
العامة بالمشروعات  والمباني 
أعــاه، وقــد قامــت اللجنــة 
بعد ثلاثة أشهر من الدراسة 
المتأنية وزيارة مواقع التنفيذ 
المختلفــة ومقابلات المعنيين 
بالمؤسســة باصدار تقريرها 
النهائي والذي خلص »ضمن 
أمور أخرى« الى عدم وجود 
حالات ظاهرة للعيان تستدعي 
اجــراء فحوصــات للتحقــق 
من السلامة الانشــائية مثل 
تشققات الجدران وهبوط أو 
شروخ بالعناصر الانشائية. 
وأضاف الوزير المستجوب 
في رده على النائب الفاضل:

»ثانيا: صدر قرار مجلس 
ادارة المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بتاريخ 31/ 7/ 2016 

يتضمن ما يلي:
قــرر المجلس بناء على ما 
ورد بالتقرير من سوء تنفيذ 
الأعمال والاخلال بمواصفات 
بنود التشطيبات بصفة عامة، 
حرمان الشركات الثلاث التي 
تولت تنفيذ مشاريع البيوت 
الحكوميــة بــكل مــن مدينة 
جابــر الأحمد ومدينة صباح 
الأحمد وضاحية شمال غرب 
الصليبخات وهي شركة محمد 
عبدالمحسن الخرافي وأولاده، 
شركة الخليج المتحدة للانشاء، 
شــركة الرابيــة للانشــاءات 
من المشــاركة فــي مناقصات 
المؤسسة المستقبلية والمباني 
لمدة ســنة واحدة من تاريخ 

القرار«.
ورغــم أن توزيع البيوت 
الســكنية علــى المواطنــن 
هي وســيلة لتوفيــر الراحة 
والطمأنينة لهم، الا ان الغاية 
الأهم للمؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية هو توفير مســكن 
ذي جــودة وكفــاءة عاليــة، 
وهــذا ما لم يتوافر في تنفيذ 
مساكن هذه المشاريع الثلاث، 
حيث فضحت الأســقف التي 
تنهار، والمشاكل التي عرض 
المواطنين قاطني هذه البيوت 
من فضائــح وكوارث حقيقة 
كانــت تســتوجب محاســبة 
مرتكبها ومنفذ هذه المشاريع، 
الا ان الوزير لم يأت على ذكر 
أي تجاوز أو مخالفات أو أي 
عقوبات بحق شركات الباطن 
التي نفــذت هذه المشــاريع، 
خصوصا مقاول الباطن المنفذ 
لمشروع ضاحية شمال غرب 
الصليبخات والذي سنتناول 
مخالفاته بالوثائق في جلسة 

الاستجواب.

المحور الثاني
مخالفة الوزير المســتجوب 
لقانون 47 لسنة 1993 والقانون 
رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 
في شان الرعاية السكنية والخاص 
بانشاء شركات كويتية مساهمة 
لتنفيذ مشــروع مدينة المطلاع 
ومشروع مدينة الخيران السكني:

لقد نص قانون 50 لسنة 
2010 والمعــدل لقانــون 47 
لســنة 1993 والخــاص فــي 
شــأن الراعاية الســكنية أن 
تقــوم المؤسســة بتأســيس 
شــركات مســاهمة كويتيــة 
لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع 
ومشــروع مدينــة الخيــران 
الســكني وذلك خلال عام من 
تاريخ نشر القانون بالجريدة 

الرسمية.
الا ان الوزير المســتجوب 
تعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ 
مشــروع مدينة المطلاع ولم 
يطبق قانون المؤسســة التي 
يشــرف هو عليها شخصيا، 
حيث نصت مواد القانون رقم 
)27( مكررا »تلتزم المؤسسة، 
خلال ثلاث سنوات من تاريخ 
العمل بهذه المادة، بالعمل على 
توفيــر أراض تكفــي لاقامة 
عدد من المدن السكنية لا يقل 
عددها عن عشر مدن ولا تقل 
وحداتها السكنية عن مائتي 
ألف قسيمة سكنية )200000 
قسيمة( دون أن يحسب من 
ضمنها ما ســبق تخصيصه 
للمؤسسة من أراض، دون أن 
يخل ذلك بما تتولى المؤسسة 
تنفيذه من مشروعات سكنية 

بشكل مباشر.
ويقدم وزير الدولة لشؤون 
الاســكان الى كل من مجلس 
الأمة ومجلس الوزراء خلال 
شهري يناير ويوليو من كل 

النائب شعيب المويزري متحدثا عقب تقديمه الاستجواب رسميا إلى رئيس مجلس الأمة في مكتبه 

جانب من الجلسة

400 ألف مواطن محرومون 
من حقهم الدستوري بالحصول على سكن

أبل: لا نجزع من الاستجوابات 
وسنرد عليها ونفندها

أكد النائب شــعيب المويزري انه بعد أن 
تقدم باســتجواب من 4 محاور لوزير الدولة 
لشؤون الإسكان، ســيتقدم الأسبوع المقبل 
باســتجواب لوزير ثان، وفي الاسبوع الذي 

يليه باستجواب لوزير ثالث.
وقال المويزري إن الاستجواب مكون من 
4 محاور وهو استحقاق لأن المواطنين يعانون 
من أزمة السكن ولم تتقدم الحكومة بالحلول 
المتكاملة، وبالرغم من توافر المال والأراضي، 
بقيت الحكومة تعرقل حصول المواطن على 

سكن يلم شمل الأسر الكويتية.
ولفت الى وجود 400 ألف مواطن محرومين 
من حقهم الدستوري بالحصول على السكن، 
مبينا ان المحــاور وافية وآخر محور أضفته 
اليوم يتعلق بحديث مدير مؤسســة الرعاية 
السكنية خلال جلسة أمس عن أن عدد الوحدات 
السكنية التي تعرضت لمشاكل 4452 في حين 

ان وزير الاسكان افاد في رده على سؤال لأحد 
النواب بأن العدد هو 600 مسكن فقط وهذا 

التناقض والتضليل غير مقبول.
ووصف العرض الذي قدمه وزير الاسكان 
خلال الجلسة بأنه إنشائي لا يسمن ولا يغني 

من جوع.
وأوضح انه ســيتقدم الأســبوع المقبل 
باستجواب لوزير ثان قصر في أداء واجباته، 
وفي الاسبوع الذي يليه سيكون هناك استجواب 
لوزير ثالث قصر ايضا بأداء واجباته، مؤكدا 
أن الحبــل على الجرار لأي وزير يقصر في 

أداء واجباته.
وأضاف: من يلتــزم بواجباته تجاه البلد 
والشعب فأنا أول من يقف معه، أما من يقصر 
فوالله لا نمانع ان نقدم في كل اسبوع استجوابا 
لكل الوزراء، مؤكدا اننا لا نلتفت الى شخص 

الوزير، وكل من يقصر يقع تحت المساءلة.

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون 
الخدمات ياسر أبل، أن الاستجواب حق دستوري لأعضاء 
الســلطة التشريعية، والحكومة لا تجزع من استخدام هذا 
الحق الذي ســيكون له دور بالرد عليه وتفنيد مضامينه، 
والقرار بالنهاية سيكون لأعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أن 
جلسة اليوم كانت من الأهمية بمكان لإطلاع أعضاء المجلس 
على سير أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجداولها 
الزمنية ومراحل تنفيذها خلال المرحلتين السابقة والمقبلة.

وقال أبل في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة 
أمس: »أشكر الجميع وكل من أشاد ومن كان له وجهة نظر 
وملاحظات حول العرض الذي تقدمنا به خلال الجلسة والتي 
من دون دون أدنى شك سيتم الأخذ بها ووضعها في عين 
الاعتبار عند تنفيذ أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية 

خلال الفترة المقبلة«.
وبالنســبة للاستجواب المقدم له من قبل النائب شعيب 
المويزري، قال أبل »ان الاستجواب حق دستوري لأعضاء 
السلطة التشريعية ومن حق أي نائب تقديمه ونحن بدورنا 
كحكومة لا نجزع من هذه الاستجوابات وسيكون لنا دور 
بالرد عليها وتفنيد مضامينها والرأي والقرار سيكون في 

النهاية لأعضاء مجلس الأمة«.
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تكليف الدولة أموالًا 
طائلة في الظروف 
الاقتصادية الراهنة 
بسبب عدم وجود 
استراتيجية لدى 
مؤسسة الرعاية 

السكنية

الخلل في 
المساحات 
والتوزيعات 
للمشاريع 

والوحدات السكنية 
يؤدي إلى تداخل 

القسائم في بعض 
القطع

الوزير ضلّل النواب 
فيما طرحه من 

معلومات وبيانات 
حول القضية 
الإسكانية في 

جلسة اليوم

الحكومة تريد أن 
تجعل المواطن 

يعيش أزمات 
مرهقة تشغله 

عن مراقبتها 

إرغام المواطن على 
اللجوء إلى حلفاء 

الحكومة لشراء 
أراضيهم الخاصة 

وعقاراتهم وتأجير 
عماراتهم

تعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ولم يطبق قانون تأسيس شركات مساهمة كويتية لتنفيذ المشروع

وزير الإسكان تنصّل من التزامات الحكومة أمام مواطنيها بتوفير المسكن
عام تقريرا عما تم توفيره من 
هذه الأراضي. وتلتزم المؤسسة 
خلال سنة من تاريخ تسليمها 
الأراضي اللازمة باقامة المدن 
السكنية بتأســيس شركات 
مســاهمة عامة كويتية على 
أن تكــون شــركة مســاهمة 
كويتيــة لــكل مدينــة. كمــا 
تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة 
العلنيــة لتأســيس شــركة 
مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران 
السكنية خلال تسعة شهور 
من تاريخ العمل بهذه المادة. 
وطرح مزايدة علنية لتأسيس 
شركة مساهمة لتنفيذ مدينة 
المطلاع الســكنية خلال سنة 
ومن تاريخ العمل بهذا الباب 

وفقا لأحكامه(.
المادة رقم 27 مكررا »أ«

)تخصص أســهم كل من 
الشركات المشار اليها في المادة 

السابقة على النحو التالي:
أ - 40% )40%( تطرحهــا 
المؤسسة في مزايدة علنية بين 
الشركات المساهمة المدرجة في 
سوق الكويت للأوراق المالية 
والشركات الأخرى التي يوافق 
مجلس الوزراء على مشاركتها 
فــي المزايــدة بشــرط ألا يقل 
رأسمال أي منها عن الحد الأدنى 
لرأسمال الشركة المسموح به 
لتســجيلها في سوق الكويت 
للأوراق المالية، ويرسى المزاد 
من يقدم أعلى ســعر للســهم 
فــوق قيمته الاســمية مضافا 
اليها مصاريف التأسيس - ان 
وجدت. - وتكون للشركة التي 
رسا عليها المزاد الأولوية في 
شراء الأســهم التي تؤول الى 
الدولــة وفقا لأحكام المادة 27 
مكــررا )ج( من هــذا القانون 
وبنفس الســعر الذي رسا به 

المزاد.
وفــي حالــة عــدم ابــداء 
رغبتهــا تطرح هذه الأســهم 
بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا 
البند. بـ 10% )10%( للحكومة 

والجهات التابعة لها.
ج - 50% )50%( تخصص 
لجميــع  العــام  للاكتتــاب 

المواطنين.
د- تحول الزيادة الناتجة 
عن بيع الأسهم وفقا لأحكام 
البنــد »أ« من هــذه المادة الى 

الاحتياطي العام للدولة.
ه- تكون مدة التعاقد لكل 
شــركة من الشــركات المشار 
اليها فــي المادة 27 مكررا من 
هذا القانون خمســا وأربعين 
سنة ميلادية من تاريخ ابرام 

العقد(.
المــادة رقم 27 مكررا »ب« 
تتولى المؤسسة تحديد رأسمال 
كل شركة من الشركات المشار 
اليها في المادة )27 مكررا( من 
هذا القانــون وتوزيع جميع 
الأســهم المخصصة للاكتتاب 
العــام بالتســاوي بين جميع 
الكويتيين المسجلة أسماؤهم 
في الهيئة العامة للمعلومات 
المدنيــة فــي يــوم الاكتتــاب 
ومن غير تخصيص لكسور 
الأســهم، على أن يتم تسديد 
قيمــة هــذه الاكتتابــات من 
قبــل المواطنــن للدولة وفقا 
التي  للاجــراءات وبالطريقة 
تحددهــا المؤسســة دون أي 
فوائد أو رســوم أو أي زيادة 
فوق سعر السهم في الاكتتاب 

فــي موعد أقصاه اليوم الذي 
تنقضــي فــي نهايتــه ســنة 
محسوبة بدءا من أول الشهر 
التالي للشهر الذي تولت فيه 
المؤسسة دعوة المواطنين عن 
طريق وسائل الاعلام الكويتية 
المقروءة والمرئية والمسموعة 
الى تســديد قيمة الاكتتابات 

المستحقة عليهم.

المادة رقم 27 مكررا »ج«
تؤول الى الدولة كســور 
المخصصــة  غيــر  الأســهم 
للمواطنــن كما تــؤول اليها 
اعتبــارا مــن اليــوم التالــي 
لانتهاء الموعد المحدد لتسديد 
المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات 
وفقــا لأحكام المادة الســابقة 
جميع الأســهم التي لم يسدد 
المواطنــون قيمتهــا للدولــة 
خلال ذلك الموعد لأي ســبب 
من الأســباب، وتقوم الدولة 
ببيعها للشركة التي رسا عليها 
المزاد عند ابداء رغبتها في ذلك 
وبالسعر الذي رسا به المزاد، 
فاذا لم تبد الشــركة رغبتها 
تطرح الأسهم في مزاد علني 
طبقا لأحكام البند )أ( من المادة 
»27 مكررا أ« من هذا القانون.

المادة رقم 27 مكرر »د«
تحدد المؤسسة في وثائق 
كل مشروع جميع المتطلبات 
فيــه ومكوناته وخاصة عدد 
الوحدات الســكنية ومساحة 
كل منها، ونســبة الاستعمال 
التجاري والاستثماري وغير 
ذلك مــن الاســتعمالات وكل 
ما يتعلق بالتزامات الشركة 
في تصميم وتنفيذ وتشغيل 
وصيانة المشروع حق الانتفاع 
الذي تتمتع به الى الدولة بعد 

انتهاء العقد.
وباســتثناء مــا يتعلــق 
لا  التنظيميــة  بالنواحــي 
يجــوز اجراء أي تعديل على 
مكونات المشــروع بعد طرح 
الأسهم في المزاد العلني وفقا 
أحكام البند »أ« من المادة »27 
مكررا أ« من هذا القانون سواء 
بزيادة أو تخفيض المساحات 
المخصصة للاستعمال التجاري 
أو الاســتثماري أو الوحدات 
الســكنية أو غيــر ذلــك من 
الاســتعمالات أو فــي أي من 
المرافق والخدمات بأي شــكل 
يؤثــر على الأســس التي تم 
يوجبها طرح أســهم الشركة 
في المزاد العلني وفقا لأحكام 
البنــد »أ« من المادة 27 مكررا 
»أ« من هــذا القانون. ويجب 
تنفيذ وانجاز البنية الأساسية 
والمرافق العامة وغيرها وفقا 
لما تحدده المؤسسة في دفتر 
الشروط، علاوة على تسليم 
جميع الوحدات السكنية سواء 
كانت بيوتا أو شققا أو قسائم 
الى المؤسسة صالحة وجاهزة 
للســكن أو للبناء - بحسب 
الأحوال - في موعد لا يجاوز 
ست سنوات من تاريخ ابرام 

العقد.

المادة رقم 27 مكررا )ه(
تصدر بمرسوم اللائحة 
التنفيذية لهذا الباب خلال 
ثلاثة أشهر من تاريخ العمل 
به، بناء على عرض كل وزير 
المالية ووزير الدولة لشئون 

- ١٥١٨ محطة محولات.
- 116 مركــزا صحيا عاما 

ومدرسة متنوعة.

- ١٥٦ مسجدا.
- ٤٨ فرع جمعية تعاونية.

- ١٢ مركز ضاحية.
- ١٢ مركزا صحيا عاما.

صحيــة  مراكــز   ٣  -
تخصصية.

- 12 مخفر شرطة.
بالاضافة الى منطقة صحية 
متكاملة للحافلات وغير ذلك 
من الخدمات الأساسية والى ما 
تحتاج اليه من محطات وقود 
ومحطــات للحافلات، وبذلك 
خالف نصوص القانون التي 
من أجلها أنشــئت المؤسسة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 

مخالفة صريحة!

المحور الثالث
قيام المؤسسة العامة للرعاية 
العقد  متطلبات  بتغيير  السكنية 
الخاصة بمشروع شمال المطلاع 
الى جنوب المطلاع دون الأخذ في 
الاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين 

فنيا وجغرافيا.

الاسكان وقبل طرح النسبة 
المقررة في البند »أ« من المادة 
»27 مكررا أ« من هذا القانون 
بالمزاد العلني، متضمنة على 
وجه الخصــوص اجراءات 
تسجيل جميع مكونات كل 
مدينة من المدن المشار اليها 
في المادة »27 مكررا« باسم 
الدولــة وصيغــة الاتفاقية 
التي تقوم المؤسسة بإبرامها 
مــع كل شــركة وتحديــد 
الكويتيين  نســبة توظيف 
بحيث لا تقل نســبتهم عن 
70% )70%( مــن اجمالــي 
عــدد العاملين في الشــركة 
وشروط تدريبهم وتأهيلهم 
اضافة الى جميع الشروط 
الفنيــة والبيئيــة والمالية 
والاقتصادية وشروط الأمن 
والســامة والمكونات التي 
يحق للشــركة الانتفاع بها 
طوال فترة العقد، وغيرها 
من الشــروط التــي تحكم 
العلاقة بين الطرفين وتحدد 

التزاماتهما.
وتقدم الشــركة الى وزير 
الدولة لشــؤون الاســكان - 

قامــت المؤسســة العامة 
للرعاية السكنية وبعد انتهاء 
المستشار من تقديمه خدمات 
استشارية ومخرجات خاصة 
باعداد دراسة جدوى واعداد 
مستندات عقد مدير المشروع 
لمدينة جنوب المطلاع رغم ان 
جميع المستندات التعاقدية 
كانــت معدة لمدينة شــمال 
المطــاع، والتــي تم تقــديم 
عطاءات المكاتب الاستشارية 
على هذا الأساس، ولم يتبين 
وجود مستندات أو موافقات 
رسمية تثبت تغيير تسمية 
المشــروع ومتطلبات العقد 
لتتماشى مع مدينة جنوب 
المطــاع بــدلا من شــمالها، 
نظــرا لاختــاف طبيعــة 
المشروعين من الناحية الفنية 
والجغرافية، ولوجود عقد 
تصميم قائم لمدينة جنوب 
المطلاع، ممــا يعتبر العامل 
الأكبــر لتضــارب وتكــرار 
الأعمال في المخرجات المقدمة 
من الاستشاري، الأمر الذي 
يدل على عشوائية المؤسسة 
المتعلقة  باتخــاذ قراراتهــا 

خلال ثلاثة أشــهر من انتهاء 
كل سنة مالية كشفا بأسماء 
وأعداد الكويتيين في الشركة 
ووظائفهــم - وكذلــك أعداد 
وأســماء مــن يتــم تدريبهم 
خلال السنة المالية المنقضية 
ونســبتهم الى مجموع أعداد 
الكويتيين في السنوات الثلاث 
السابقة عليها ويرسل الوزير 
صــورة من هذا الكشــف الى 
كل من مجلس الأمة ومجلس 
الوزراء مشفوعا بملاحظات 

المؤسسة على ما ورد فيه.
حيث قام الوزير المستجوب 
وبتاريــخ 2016/7/1 بتوقيــع 
عقد انشــاء البنيــة التحتية 
لمدينــة المطــاع مــع تحالف 
العالمي تقوده شركتا ساليني 
الايطالية وكولن التركية، كما 
تعاقدت المؤسســة مع شركة 
عالميــة وهــي شــركة هيــل 
انترناشيونال الأميركية لادارة 
المشروع، ويشتمل المشروع 

على:
كهربــاء  محطــات   4  -

رئيسية.
- 66 محطة فرعية.

بالمشاريع الضخمة المدرجة 
في الخطة الانمائية مما يكلف 
الدولة أموالا طائلة وخاصة 
الظــروف الاقتصادية  فــي 

الراهنة.
وهــذا الخلــل ســيؤدي 
حتما الى خلل في المساحات 
والتوزيعات مما يعني تكبيد 
الدولة أموالا طائلة ستقدم 
للمتضررين، خصوصا اذا ما 
علما ان الخطأ هذا سيتسبب 
بتداخل القســائم في بعض 
القطــع مما يعني التســبب 
في المشاكل للمواطنين دون، 
دون اتخاذ المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية أي اجراء 
تجاه هذا الخطأ الجسيم، ولم 
تكلف نفســها باعادة طرح 
هذا المشــروع للدراسة مرة 
أخــرى قبل توقيــع العقود 
مع شركات التنفيذ، والذي 
بالتأكيد سيكتشــف وجود 
خلــل فــي التنفيــذ وتغير 
بالمخططات، ممن يعني تكبد 
ميزانية المؤسســة خسائر 
طائلة نتيجة الأوامر التغيير 

التي سيتم تنفيذها.

المحور الرابع
تضليل الوزير المســتجوب 
للنواب فيما طرحه من معلومات 
في جلســة مناقشــة القضية 
بتاريخ  المنعقدة  الاســكانية 
2017/4/26 وتناقضهــا مع 
ردوده على الأسئلة التي وجهت 

له منهم.
في جلسة 2017/4/26 عقد 
مجلس الأمة جلسة محددة 
المدة بساعتين لمناقشة القضية 
الاسكانية، استعرض فيها 
الوزير المستجوب وقياديوه 
المشاكل التي واجهت المواطن 
بعد تسلمه لمنزله، وطرحوا 
كذلــك فــي نفس الجلســة 
رؤيتهم المستقبلية للمشاريع 

الاسكانية.
الا ان بعــض المعلومات 
الوزيــر  عرضهــا  التــي 
المستجوب وقياديو مؤسسته 
ناقضــت ردود الوزير على 
أسئلة النواب وعلى سبيل 
المثــال لا الحصــر فــان رد 
الوزيــر علــى أحــد النواب 
البيــوت  عــدد  باجمالــي 
المتضــررة كان ٦٠٠ بيــت، 
وفي الجلســة ذكر قياديوه 
البيــوت المتضررة  ان عدد 
هي ٤٤٥٢ منــزلا وهو عدد 
البيــوت الحكوميــة التــي 
وزعتها المؤسسة للمواطنين 
في المناطق الثلاث الأخيرة 
مما يعني ان جميع البيوت 

الموزعة هي متضررة!
كما ذكر الوزير المستجوب 
فــي معــرض اســتعراضه 
للحلول ان فتــرة الانتظار 
لاتــزال ١٠ ســنوات وهو ما 
يخالــف الحقيقــة ويعتبر 
تضليل وكان المواطن الذي 
تقدم بطلب اسكاني في العام 
٢٠٠٦ قد تم منحه ارضه أو 

مسكنه في العام الماضي!

ختاما،، 
قال تعالى: )وقفوهم إنهم 

مسؤولون(.
نســأل الله العلي القدير 
أن يعيننا على حمل الأمانة، 
ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.

وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل

أكد أنه سيتابع أي شخص تعرض للظلم لحين رفع الظلم عنه ولا ننتظر جزاءً ولا شكوراً

الغانم: ماض في متابعة ملف تزوير الجناسي حتى النهاية
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تســلمه طلب 
اســتجواب مقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الدولة 
لشؤون الإسكان ياسر أبل، موضحا انه تم إدراج الاستجواب 

على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لتحديد موعد لمناقشته.
وقال في تصريح إلى الصحافيين قبيل خروجه من الجلسة 
»تسلمت الاستجواب في مكتبي وقت الدوام الرسمي وتم اتخاذ 
الإجراءات اللائحية وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية وإبلاغ 

الأخ الوزير به«.
وأضاف ان استجواب رئيس الوزراء الأول المقدم من النواب 
وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة لم يتم استنفاد 
المهلة اللائحية لمناقشته، حيث تزامن اول من أمس الثلاثاء مع 
اليوم الثالث عشر لتقديمه، وبناء على طلب الحكومة بمناقشته 
في جلســة العاشــر من مايو المقبل فقد تم عرض الطلب على 
المجلس والذي وافق على التأجيل، مشيرا إلى ان طلب التصويت 
نداء بالاســم على طلب الحكومة وصل المنصة بعد التصويت 

على التأجيل برفع الأيدي.
وقال ان المهلة اللائحية اللازمة لمناقشة الاستجواب الثاني 
لرئيس الحكومة المقدم من النائبين رياض العدســاني وشعيب 
المويزري لم تنته مع موعد جلسة الثلاثاء وطلبت الحكومة كذلك 

تأجيل مناقشته إلى 10 مايو بدلا من 9 مايو، ووافق الأخ رياض 
أحد مقدمي الاستجواب مشكورا على طلب الحكومة ورغم ذلك 
تم عــرض الطلب للتصويت وحصل علــى الموافقة، مؤكدا ان 
الإجراءات كانت لائحية وسليمة لكل من يقرأ اللائحة ويفقهها.
وتقدم الغانم بالشــكر إلى الأعضاء لموافقتهم على تكليف 
لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملف التزوير، مؤكدا ومعاهدا 
الشــعب الكويتي أنه »ماض بخطــن متوازيين في هذا الملف، 
الأول بمتابعة ملف التزوير حتــى النهاية والثاني بمتابعة أي 
شــخص تعرض للظلم لحين رفع الظلم عنه ولا ننتظر جزاء 

ولا شكورا من أحد«.
وقال: »من ادعى أن رئيــس المجلس قال بوجود 400 ألف 
مزور فإن الرجوع إلى مضابط الجلسة والتسجيل يؤكد ان ما 
قلته هو أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد الســكان تطرح 
علامة استفهام سيتم بحثها، كما قلت ان هناك مزورين وعرضت 

حالات واضحة سأزود لجنة الداخلية والدفاع بها«.
وأضاف: »كل من يحاول أن يحرف أو يحور في كلام الرئيس 
فلن يجدي هذا نفعا معي وسأواصل متابعة هذا الملف وأطمئن 
الشــعب الكويتي أننا لن نهمل الملف وسنتابعه حتى النهاية«، 

معربا عن شكره وتقديره إلى الإعلاميين على متابعتهم.

خلال ندوة أقامتها جمعية المحامين مساء أمس الأول تحت عنوان »حماية المال العام«

عمر الطبطبائي: ضرورة وجود تشريعات لمراقبة استخدام المال العام في الانتخابات
بدر سهيل

أكد النائب عمر الطبطبائي 
ان فســاد التعــدي على المال 
العــام لا ينتهــي الا بوجــود 
ثقافة واقعية عملية تعمل على 
انهاء هذا الفســاد وترك نهج 
التنظير والكلام دون افعال ولا 
نريد ان نتحدث عن الناقلات 
والاستثمارات الخارجية التي 

تحدثنا عنها كثيرا.
وقــال الطبطبائــي خلال 
الندوة التــي اقامتها جمعية 
المحامين الكويتية مساء امس 
الاول تحت عنــوان »حماية 
المال العام«: يجب ان تشــكل 
لجنة من المحامين الكويتيين 
لدراســة القوانين التي وجد 
بعض الفاســدين بها مثالب 
للخروج مــن قبضة القانون 
بسبب القصور التشريعي في 
بعض الاحكام، ولان المحامين 
هم المختصون بدراســة هذه 
القوانين لذا يجب ان يقوموا 
بهذه الدراسة وبالتعاون مع 
بعــض نواب مجلــس الامة، 
مؤكــدا انه على اســتعداد ان 
يكون متعاونــا مع المحامين 
وان مقعــده البرلمانــي يمثل 

تحديــد وقت زمنــي، ما ادى 
الى مخالفة اللائحة الداخلية 
للقانــون بالاضافــة الــى ان 
هيئة مكافحة الفســاد تحت 
اختصــاص الوزير الذي من 
المفترض ان تكون هذه الهيئة 
تحاســب هذا الوزيــر، وهذا 
امر غير صحيح، لذلك اليوم 
اطلب من جمعية المحامين ان 
يكــون لها موقــف من خلال 
تقديمها دراســة لتعديل هذه 
القوانــن ونحــن في مجلس 

الاخــوة المحامين، وبناء على 
ذلك سيقوم على ترجمة هذه 
الدراسة التي تقوم على تعديل 
القصور في التشريع للقوانين 
الخاصة بحمايــة المال العام 
من خــال تقديمها وتعديلها 

في مجلس الامة.
واضاف الطبطبائي: نحن 
اليــوم لدينا هيئــة مكافحة 
الفســاد مثال علــى الفوضى 
مــن خــال تــرك الحكومــة 
بوضــع لائحــة داخلية دون 

في المساهمة في تشريع قوانين 
تحد من ظاهر الفساد في المال 
العــام، فحمايــة المــال العام 
واجــب على جميع المواطنين 
ولا يجــوز ان ننتظر من اي 
احد ان يكلفنا بذلك، وهذا ما 
دعا اليه الدستور الكويتي في 
حرمة المال العام والدفاع عنه.
الســاير: للاسف  واضاف 
اليوم مؤشرات الفساد تزداد، 
وهذا الامر يجب ان يكون تحت 
المجهر، فمن غيــر المقبول ان 

للمجتمع المدني ان نتكاتف امام 
الفســاد ولحماية المال العام. 
وتســاءل الساير: ‏‏لماذا لم تتم 
معالجة الخلل التشريعي في 
القوانين والذي ساهم في حفظ 
قضايا الايداعــات المليونية؟ 
ومن الذي سيحاسب الحكومة 
علــى هــدر 37 مليــارا؟ ومــا 
الاســباب التــي تســببت في 
تراجع الكويت دوليا بســبب 
الفســاد؟ ولماذا تحفظ قضايا 
المال العام دون وجود تقرير 

يوضح الامر؟
مــن جهته، قــال أمين عام 
هيئة مكافحة الفساد بالإنابة 
د. محمــد بوزبر: علينا اليوم 
تــرك شــعارات حمايــة المال 
العــام والتنظير والتناظر به 
فقــد اخذ هــذا الموضــوع من 
الحديــث والنقاش به الكثير، 
فمن الواجب الآن ان تكون فيه 
حلول تطبيقية ناجحة تكفل 
وجود ايقاف لهذا الفساد والهدر 

والتعدي على المال العام.
واضــاف بوزبــر: التزاما 
منــي بعنــوان هــذه الندوة 
وهو»حماية المال العام« فانا 
ممثل عن هيئة مكافحة الفساد 
وهي الهيئة التي أنشئت حديثا 

الامة على استعداد ان نتبنى 
هذه التعديلات.

وشــدد الطبطبائــي على 
ضــرورة وجود تشــريعات 
لمراقبة اســتخدام المال العام 
فــي الانتخابــات وغيرهــا، 
فكلنا نعلم عن تفشي ظاهرة 
اســتخدام المــال العــام فــي 

انتخابات مجلس الامة.
مــن جانبــه، قــال امــن 
ســر جمعية المحامــن مهند 
الســاير: نحن نمد يد العون 

تتراجع الكويت عشرين مرتبة 
الفســاد خلال  في مؤشــرات 
تقريرين فقط، وهذا الامر من 
المفترض الوقوف عنده لكشف 
الاسباب الحقيقية التي ادت الى 
هذا التراجع ولوقف هذا الفساد 
من خلال الاصلاح ومن خلال 
وضع ايدينا على مكامن الفساد 
المستشري ولا يجوز ان ننتظر 
من المؤسســات المشاركة في 
الفساد ان تصلح هذا الفساد، 
لذلك علينا جميعا كمؤسسات 

ومنــذ عــام 2012 وحتى عام 
2016 لاتزال هــذه الهيئة في 
حــرب مــع اطــراف والهيئة 
مستمرة في عملها وفي مجالها 
الفني، ولكننا يجب ان نعرف 
الاسباب التي اوصلتنا لهذه 
المرحلة من الفساد، وهل هذا 
بسبب قصور في التشريعات 
ام عجز في التنفيذ والتطبيق 
الفعلــي للقوانــن؟ موضحا 
اهمية وجــود ثقافة الحفاظ 
على المال العام، فحين نحافظ 
على المال العام فنحن نحافظ 
علــى اموالنا واموال الاجيال 
القادمــة لابنائنــا، مؤكدا ‏ان 
هيئة مكافحة الفساد احالت 
مســؤولين إلى النيابة لانهم 
تأخروا يوما واحدا فقط لعدم 
تســليم الهيئة الذمــة المالية 

الخاصة بهم.
وفي الختام، ‏قالت المحامية 
بسمة السيف منسق عام لجنة 
حماية المال العام في »‫جمعية 
المحامين الكويتية«: للاســف 
الشــديد اصبــح الفســاد في 
الكويت ســلوكا، لذلك يجب 
علينــا جميعــا ان نتكاتــف 
لمكافحة هذا الفساد والتعدي 

على حرمة المال العام.

مهند الساير وبسمة السيفالنائب عمر الطبطبائي متحدثا خلال ندوة اقامتها جمعية المحامين الكويتية


